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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  رد عائشة ثلاثة احاديث رواها ابو هريرة
الكلمات المفتاحية: عائشة-تلاثة-احاديث
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  رد عائشة ثلاثة احاديث رواها ابو هريرة
II. موضوع المقالة 
روى أبو هريرة > ثلاثة أحاديث، رواها الحاكم في مستدركه بسنده عن الزهري، عن عروة، قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: إن رسول الله  قال: ((لأن أقنع بصوتٍ في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد الزنا)) وإن رسول الله  قال: ((ولد الزنا شر الثلاثة)) ((وإن الميت ليعذب ببكاء الحي)) فقالت عائشة: رحم الله أبا هريرة، أساء سمعًا فأساء إجابة. أما قوله: ((لأن أقنع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا)) فإنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، ما عندنا ما نعتق، إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه وتسعى عليه، فلو أمرناهن فزنينَ، فجئنَ بأولاد فأعتقناهم، فقال رسول الله : ((لأن أقنع بصوت في سبيل الله أحب إليَّ من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد)) وأما قوله: ((ولد الزنا شر الثلاثة)) فلم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله  فقال: ((من يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله، إنه مع ما به ولد زنا، فقال: هو شر الثلاثة)) يعني: هو شر الثلاثة. أي: شر من أبويه اللذين زنيا وارتكبا هذه الفاحشة، وأما قوله: ((إن الميت يعذب ببكاء الحي)) فلم يكن الحديث على هذا، ولكن رسول الله  مر بدار رجل من اليهود، قد مات وأهله يبكون عليه، فقال: ((إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب)). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وفي رواية أنها قالت: ليس عليه من وزر أبويه شيء، يعني في ولد الزنا وقد سبق أنها استشهدت في مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه بالآية الكريمة: {ﯟ وهنا استشهاد بالآية الكريمة أي: لا يتحمل الميت وزر من يبكون عليه ولا ولد الزنا جرم والديه. 
وفي مسألة ولد الزنا أنكرت الرواية؛ لأنها رأت أنها تتعارض مع القرآن الكريم الذي يكرر أنه لا يتحمل إنسان وزر غيره؛ فلا يتحمل ولد الزنا جرم والديه. 
2. رد عائشة على من يحلون متعة النساء بأنه منسوخ:
وفي تحريم متعة النساء -وكأنه قد ورد إلى السيدة عائشة من يقول بحلها، وبطبيعة الحال مستنِدًا إلى أن رسول الله  قد أحلها- روى الحاكم في مستدركه بسنده عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، قال: "سئلت عائشة < عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله. قال: وقرأت هذه الآية ، فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا". ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي؛ فالسيدة عائشة سئلت عن زواج المتعة، وهو عقد زواج المتعة، وهو عقد زواج مؤقت ينتهي بانتهاء الوقت، فبينت أنه محرم بالآية الكريمة، ونكاح المتعة كان مباحًا في صدر الإسلام ثم حرم.

وقد ترجم له البخاري في كتاب (النكاح) بقوله: باب نهي رسول الله  عن نكاح المتعة أخيرًا، وأورد الأحاديث التالية أن عليًّا > قال لابن عباس: إن النبي  نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وكان ابن عباس يبيح ذلك، ثم قيل: إنه رجع عن هذه الإباحة. وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. 
وعن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله  فقال: ((إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا؛ فاستمتعوا)).

وعن سلمة بن الأكوع عن رسول الله  قال: ((أيّما رجل وامرأة توافقا فعِشْرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا))؛ فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ 

وبعض هذه الأحاديث يفهم منه الإذن دون النسخ والنهي، ولعل السيدة عائشة قد بلغتها هذه الأحاديث التي هي مطلقة الأذن، فبادرت بأنها تخالف كتاب الله  وربما كان بعضهم لا يعرف أنها قد نسخت.

على كل حال، هي بادرت بأنها تخالف كتاب الله  كما سبق. وقد صح أنه  نهى أخيرًا عن نكاح المتعة، وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهدًا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري، قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل، يقال له: الربيع بن صبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله  نهى عنها في حجة الوداع".

عائشة < تستخدم مقياس عرض الحديث على السنة:

ننتقل إلى مقياس آخر استخدمته السيدة عائشة في توثيق السنة، وهو مقياس عرضها على السنة التي سمعتها من رسول الله  أو على ما رأته منه  أي: من فعله، والأمثلة فيه كثيرة:

أ. رد عائشة < حديث ((الماء من الماء))، بالنسخ:
من هذه الأحاديث التي نقدتها تطبيقًا لهذا القياس، حديث: ((الماء من الماء)) أو ما هو في معناه، أي: أن الغسل إنما يجب بالإنزال، وليس بمجرد المعاشرة الزوجية. 
روى الطحاوي في (شرح معاني الآثار) بسنده، عن عبيد بن رفاعة الأنصاري، قال: "كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَتَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ مِنْ الْإِنْزَالِ. فَقَالَ زَيْدٌ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ إلَّا أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ أَنْتَ بِنَفْسِك فَائْتِنِي بِهِ حَتَّى يَكُونَ أَنْتَ الشَّاهِدَ عَلَيْهِ. فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ، وَعِنْدَ عُمَرَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ { فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ عَدُوُّ نَفْسِك، تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ فَقَالَ زَيْدٌ: أَمْ وَاَللَّهِ مَا ابْتَدَعْته وَلَكِنِّي سَمِعْته مِنْ عَمَّايَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَمِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ : مَا تَقُولُونَ؟ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، فَمَنْ أَسْأَلُ بَعْدَكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرٍ الْأَخْيَارُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَأَرْسِلْ إلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  فَإِنَّهُ إنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، ظَهَرَتْ عَلَيْهِ. فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى عَائِشَةَ < فَقَالَتْ: إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

فَقَالَ عُمَرُ > عِنْدَ ذَلِكَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ، ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا جَعَلْته نَكَالًا". أخرجه مسلم في الصحيح، لكن لم يذكر أن عمر هو السائل، بل هو ذكر عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا في الدفق أو من الماء، أي: الإنزال، فقال المهاجرون: بل إذا خالط وجب الغسل، فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة. الحديث نحو ما سبق. وقالت: قال رسول الله : ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ومس الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل)). وقد رواه مالك في الموطأ موقوفًا على عائشة بلفظ: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل)) فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدك. 
لكن قال أبو عمر بن عبد البر: هذا وإن لم يكن مسندًا بظاهره؛ فإنه يدخل في المسند، أي: المرفوع عن رسول الله  أي: ليس هذا موقوفًا في الحقيقة، وإنما هو من قبيل المرفوع، ثم قال: وقد رُوي حديثها هذا عنها مسندًا، أي: مرفوعًا، إلى النبي  ثم ذكره بسنده عن عائشة، عن النبي  قال: ((إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)) ثم قال: تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة؛ دليل على صحة رفعها إلى النبي ؛ لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي.

وقد حمل بعض العلماء قول عائشة <: ((إذا جاوز الختان الختان)) على حكاية فعلها مع النبي  لا أن هذا هو شرط الغسل، وإنما يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين، يعني: وليس بمجاوزة الختان الختان، وقد ثبتت الروايات الصحيحة بذلك.
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